
المملكة المغربیة          الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 066/21

قرار رقم : 21/ 114 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على الرسالة التي تقدم بھا السید وزیر العدل المسجلة بأمانتھا العامة في 19 فبرایر 2021، والتي یعرض فیھا أنھ تم إشعاره بتاریخ 5
فبرایر 2021، من طرف السید مصطفى الصغیري بأن السید محمد سعید كرم عضو مجلس المستشارین، صدر في حقھ حكم نھائي قضى بعزلھ
من عضویة مجلس جماعة سیدي وساي (إقلیم اشتوكة آیت باھا)، مما یقتضي تطبیق أحكام المادة 12 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس
المستشارین في حقھ، وطلب لذلك تجرید المستشار المذكور، المنتخب في نطاق الھیئة الناخبة المكونة من أعضاء المجلس الجھوي لجھة سوس
ماسة، نتیجة الاقتراع الجزئي الذي أجري بتاریخ 8 سبتمبر2016، من عضویة مجلس المستشارین، بعدما أصدرت المحكمة الإداریة بأكادیر حكما
بتاریخ 2 أغسطس 2018 في الملف عدد 2018/7115/1376، قضى بعزل السید محمد سعید كرم رئیس مجلس جماعة سیدي وساي من عضویة
مجلس ھذه الجماعة، وھو الحكم الذي تم تأییده من طرف محكمة الاستئناف الإداریة بمراكش بتاریخ 10 ینایر 2019 في الملف عدد
2018/7212/1925، وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي بھ بعد رفض محكمة النقض طلب نقضھ بمقتضى القرار عدد 1/76 بتاریخ 16 ینایر

2020 في الملف عدد 2019/1/4/3022؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 91. 11. 1 بتــاریخ 27 من شعبان 1432(29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 139. 14. 1 بتاریخ 16 من شوال
1435(13 أغسطس 2014)؛ 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 11.172. 1 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن المادة 12 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، تنص في فقرتھا الأولى على أنھ " یجرد بحكم القانون من صفة
مستشار.....كل شخص یوجد خلال مدة انتدابھ في إحدى حالات عدم الأھلیة للانتخاب المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي"؛

وحیث إن أحكام البند الثاني من المادة 7 من القانون التنظیمي المشار إلیھ، تنص على أنھ " لا یؤُھل للترشح للعضویة في مجلس المستشارین : ---
الأشخاص الذین صدر في حقھم قرار عزل من مسؤولیة انتدابیة أصبح نھائیا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ...."؛

وحیث إن الثابت من وثائق الملف:

- أن المحكمة الإداریة بأكادیر أصدرت في 2 أغسطس 2018 حكما تحت عدد 1294 في الملف 2018/7115/1376 قضى بعزل السید محمد
سعید كرم رئیس مجلس جماعة سیدي وساي من عضویة مجلس الجماعة المذكورة، مع ما یترتب على ذلك قانونا، بسبب ارتكابھ لأفعال مخالفة

للقوانین الجاري بھا العمل؛

- أن محكمة الاستئناف الإداریة بمراكش أصدرت في 10 ینایر 2019 قرارا تحت عدد 78 في الملف 2018/7212/1925، قضى بتأیید حكم
المحكمة الإداریة المذكور؛

- أن محكمة النقض رفضت طلب الطعن المقدم من طرف السید محمد سعید كرم، بموجب القرار رقم 1/76 الصادر في 16 ینایر 2020 في الملف
2019/4/1/3022؛

وحیث إنھ تبعا لذلك، یكون الحكم المذكور الصادر عن المحكمة الإداریة بأكادیر القاضي بعزل السید محمد سعید كرم من مسؤولیة انتدابیة
والمؤسس علیھ طلب تثبیت تجریده من عضویة مجلس المستشارین، أصبح نھائیا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي بھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المطلوب تجریده في وضعیة انعدام الأھلیة الانتخابیة، الأمر الذي یكون معھ طلب التصریح بإثبات
تجریده من صفة عضو بمجلس المستشارین مرتكزا على أساس من القانون؛



لھذه الأسباب: 

أولا- تصرح بتجرید السید محمد سعید كرم المنتخب في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي المجلس الجھوي لجھة سوس ماسة عضوا بمجلس
المستشارین، من عضویتھ بھذا المجلس وشغور المقعد الذي كان یشغلھ، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبیقا لأحكام البند 5

من المادة 92 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة، والسید رئیس مجلس المستشارین وإلى الطرف المعني وبنشره في الجریدة
الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 19 من رجب 1442

                 (3 مارس 2021)

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار    أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي              محمد الأنصاري              ندیر المومني

لطیفة الخال            الحسین اعبوشي        محمد علمي           خالد برجاوي

 


